مركز طلال أبو غزاله لتسوية المنازعات

قواعد الوساطة
المادة (1) تعريفات
لغايات تطبيق هذه القواعد يكون للكلمات المعاني المخصصة لها أدناه 

· المركز: مركز طلال أبو غزالة لتسوية المنازعات.

· الوسيط : الشخص الطبيعي المستقل صاحب الخبرة والاختصاص والمشهود له بالنزاهة والحيادية.
· تشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس بالعكس حسب ما قد يقتضيه السياق.
· طلب الوساطة: رغبة الطرف في اللجوء للوساطة عن طريق تقديم طلبا خطياً.
المادة (2) اتفاق الوساطة
يحال النزاع إلى المركز أو يقوم المركز بالنظر والفصل بالنزاعات المحالة إليه  :

1- بموجب عقد منصوص في بنوده على إحالة كل النزاعات التي تنشأ عن ذلك العقد إلى المركز.
2- بموجب اتفاق ينص على إحالة نزاع قائم إلى المركز.
المادة (3) الشروع في الوساطة
يقوم الطرف الذي يرغب في الوساطة بتقديم طلب الوساطة إلى المركز مرفقاً فيه أسماء وعناوين وأرقام هواتف وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي النزاع كما يرفق معها نسخة عن اتفاق الوساطة إضافة إلى بيان موجز بطبيعة النزاع.
المادة (4) التبليغات
يتولى المركز دون تأخير تبليغ الطرفين كتابة بتسلمه طلب الوساطة وبتاريخ الشروع فيه، وتاريخ الشروع في الوساطة هو التاريخ الذي يستلم فيه المركز طلب الوساطة.

المادة (5) التعيين
يتولى المركز تعيين الوسيط في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف على شخص الوسيط ويكون الوسيط الذي تم اختباره ملزما بمباشرة الوساطة على وجه السرعة.

المادة (6)
إذا أبدى الوسيط عذراً مقبولاً لا يمكنه من مباشرة مهامه كوسيط قبل تعيينه أو صرح بأي ظرف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الحيادية أو الاستقلال يقوم المركز بتبليغ الأطراف فوراً لتعيين وسيط آخر حسب المادة السابقة.

المادة (7)
تباشر الوساطة بالطريق المتفق عليها بين الأطراف فإذا لم يكن الطرفان أو وكلائهم قد توصلا إلى مثل ذلك الاتفاق فيقوم الوسيط بتجريب الطريق وفقاً لهذا النظام.

المادة (8)
يجوز اشتراك أكثر من وسيط في عملية الوساطة حسب الحاجة كما يجوز أن يمثل الأطراف مساعدين أو ممثلين أو وكلاء عنهم يحضرون اجتماعات الأطراف مع الوسيط نيابة عنهم.

المادة (9)
لغايات انجاز أعمال الوساطة يجوز للوسيط أن يجتمع بأي من الأطراف على انفراد وتبقى المعلومات المعطاة في مثل هذه الاجتماعات سرية إلا إذا صرح الطرف المعني بكشفها للطرف الآخر.

المادة (10) دور الوسيط
يقوم الوسيط بوضع جدول زمني بعد مشاورة الأطراف:
1-  يلتزم كل طرف بتقديم، إلى الوسيط والطرف الآخر، بياناً يلخص فيه خلفية النزاع ومصالح الطرف وحججه بشأن النزاع والوضع الراهن بالإضافة إلى أية معلومات أو مستندات يعتبرها هذا الطرف ضرورياً لحل النزاع.
2- يجوز للوسيط في أي وقت طلب أي وثيقة أمر مستند من أي من الأطراف ما يعتبره مفيداً لأغراض الوساطة كما يجوز لأي من الأطراف أن يقدم من تلقاء نفسه أي وثيقة أمر مستند كتابيه يعتبرها سرية على إن ينظر فيها لوسيط وحدة ولا يجوز له إفشاءها أو اطلاع الطرف الآخر عليها إلا بموافقة كتابيه من الطرف الذي قدمها.
المادة (11)
1- يبدل الوسيط قصارى جهده في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لتسوية النزاع بينهم بأي طريقة يراها مناسبة ولا يكون له سلطة فرض رأيه على الأطراف أو اتخاذ القرارات نيابة عنهم أو حتى نصحهم أو إرشادهم.

2- للوسيط وفي سبيل تحقيق الوساطة أن يقترح على الأطراف ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
· الأخذ بقرار خبير في مسألة أو أكثر
· اللجوء إلى التحكيم
· إقدام الأطراف على تقديم عرض أخير للتسوية وترجيح هيئة التحكيم العرض الذي تكون له
· تغيير صفة الوسيط إلى محكم ليكون هو صاحب القرار وذلك بعد الأخذ بموافقة الطرفين الصريحة علماً أن للوسيط في مثل هذه الحال إن يأخذ بالحسبان ما قدم إليه من معلومات أو مستندات.
المادة (12)

تتمتع اجتماعات الأطراف مع الوسيط بسرية تامة بحيث لا يجوز بأي شكل من الأشكال تسجيل الاجتماعات أو تدوين مجرياتها تحت طائلة المسؤولية، ولكن يحق للوسيط تسجيل بعض الملاحظات على إن تكون سرية.

المادة (13)

على كل شخص يشترك في الوساطة أن يوقع على تعهد للالتزام بسرية الوساطة قبل الاشتراك فيها كما هي عليه بعد الانتهاء منها أن يرد أي عروض أو وثائق أو مستندات أخرى للطرف الذي قدمها دون أن يحتفظ بأي نسخة منها ومن ذلك الملاحظات التي قام بتدوينها أثناء الاجتماعات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (14)
لا يجوز تحت أي حال من الأحوال أن يقوم أي من الأطراف إضافة إلى الوسيط في أي إجراء قضائي أو تحكيمي التمسك بما يلي على سبيل الإثبات:

1- أي رأي أو اقتراح يتقدم به احد الأطراف أثناء الاجتماعات بشأن تسوية محتملة للنزاع.

2- أي إقرار يدلي به احد الأطراف أثناء الوساطة.
3- اقتراحات أو الآراء أو العروض التي يعبر عنها الوسيط.
4- إعلان احد الأطراف أو عدم إعلانه لقبول أي عرض للتسوية صادر عن الوسيط أو الطرف الآخر.
المادة (15)
تنتهي الوساطة بإحدى الطرف الآتية:

1- مصالحة الأطراف على مسألة من مسائل موضوع النزاع أو أكثر بالتوقيع على اتفاق تسوية.

2- إذا ارتأى الوسيط ورجح حسب تقديره عدم القدرة على التوصل إلى نتيجة في تسوية النزاع فيصدر قراراً بذلك.
3- إعلان كتابي صادر عن احد الطرفين في أي وقت بعد حضور أو اجتماع الطرفين والوسيط وقبل التوقيع على أي اتفاق تسوية.
المادة (16)

· فور انتهاء الوساطة، يقوم الوسيط بإرسال تبليغ كتابي إلى المركز ونسخة إلى الأطراف يبين فيه تاريخ انتهاء الوساطة وفيما إذا ترتبت عليها تسوية أم لم تترتب وفيما إذا كانت التسوية عليها كاملة أو جزئية 

· يحفظ المركز سرية تبليغ الوسيط المذكور ولا يكشف عن نتيجة الوساطة لأي شخص دون تصريح كتابي من الطرفين 
· مع عدم الإخلال بما يجوز للمركز أن يدرج معلومات عن الوساطة في أي إحصائيات شاملة ينشرها بشأن أنشطة شريطة عدم كشف تلك المعلومات عن هوية أطراف التسوية الخوض بتفاصيلها.
المادة (17)

مع استثناء اتفاق الأطراف الخطي وقرارات المحكمة ودون الإخلال بقواعد هذا النظام لا يجوز تحت طائلة المسؤولية للوسيط أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الوسيط في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع سواء كانت تلك الإجراءات قضائية أو تحكيمية.

المادة (18)

· يخضع طلب الوساطة لرسم تسجيل يدفع للمركز ويحدد مبلغ رسم التسجيل وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب المطبق في تاريخ تقديم طلب الوساطة.

· لا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد.
· لا ينظر بطلب الوساطة بعد انقضاء (14) يوم على تاريخ تقديمه في حال لم تسدد الرسوم بعد تبليغ المركز لمقدم الطلب علماً بأن المركز لا يباشر أي عمل إلى أن يتم دفع رسم التسجيل.
المادة (19)

· يحدد المركز أتعاب الوسيط والحملة التي تدفع بها وطرف الدفع ومواعيده بناء على أحكام هذا النظام.

· يحسب مبلغ الأتعاب على أساس تعرفه اليوم إذا كانت قابلة للتطبيق وكما وردت في جدول الرسوم والأتعاب المطبق في تاريخ طلب الوساطة 
· يؤخذ بالحسبان فيما يخص هذه المادة المبلغ المتنازع عليه وطبيعة النزاع وأي ظروف أخرى لها صلة بالقضية.
المادة (20)

· يتحمل الطرفان بالتساوي رسم التسجيل وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة بما في ذلك على وجه الخصوص مصروفات تنقل الوسيط وغيرها من مصاريف الخبرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (21)

وقت تعيين الوسيط أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متساويين كمقدم لتكاليف الوساطة بما في ذلك على وجه الخصوص الأتعاب المقدرة للوسيط وسائر مصروفات الوساطة ويحدد المركز مبلغ الودائع.

· كما يحق للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية على حساب تكاليف الوساطة إذا تطلب الأمر ذلك.

· إذا لم يودع احد الأطراف المبلغ المطالب به خلال (14) يوم بعد تبليغ كتابي من المركز فان الوساطة تعتبر منتهية.
المادة (22)
يحق لمجلس إدارة المركز تعديل أو حذف أو إضافة أي مادة من مواد هذا النظام لأغراض المصلحة العامة.

